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   الملخّص

يتناول هذا البحث دراسة الأخطاء المادية في الأحكام الجزائية الأجنبية، بوصفها من الإشكاليات الدقيقة 

تلك   المادية  بالأخطاء  ويقصد  أخرى.  دولة  في  تنفيذها  أو  الأحكام  بهذه  الاعتراف  طلب  عند  تثار  التي 

الإدان أساس  أو  الحكم  جوهر  تمس  لا  التي  الكتابية  أو  الشكلية  أو  الاخطاء  الأسماء  في  كالأخطاء  ة، 

الحسابات،   أو  االتواريخ  الحكم  الا  حجية  حول  قانونية  تساؤلات  تثير  قد   الأجنبيالجزائي  نها 

  ، تنفيذه  بالأحكام  وإمكانية  المادية على مبدأ الاعتراف  اثر الأخطاء  بيان وتحليل  إلى  البحث  كما يهدف 

والات الوطنية  التشريعات  ضوء  في  الأجنبية  الدوليةالجزائية  القضاء ،    فاقيات  سلطة  حدود  يتناول  كما 

 الوطني في تصحيح هذه الأخطاء أو تجاهلها، مع مراعاة مبدأ السيادة القضائية وضمانات العدالة الجنائية 

والاجتهادات ،   القانونية  النصوص  دراسة  خلال  من  والمقارن،  التحليلي  المنهج  على  البحث  يعتمد  اذ 

اق إلى  وصولاا   ، الدولي القضائية  القضائي  التعاون  متطلبات  بين  توازن  قانونية  حلول   تراح 

 وحماية حقوق الأفراد. 

 المعايير ، الشروط ، الأخطاء .الجزائية ، الأجنبية ،  : الاحكام ،  الكلمات الأساسية
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Abstract 

This study examines material errors in foreign criminal judgments, as one of the 

most sensitive legal issues arising in the context of recognition and enforcement 

of such judgments across borders. Material errors refer to formal or clerical 

mistakes that do not affect the substance of the judgment or the basis of 

criminal liability, such as errors in names, dates, or calculations. However, 

these errors may raise legal questions regarding the enforceability and 

international validity of foreign criminal judgments.The research aims to define 

the concept of material error and distinguish it from substantive errors, as well 

as to analyze its impact on the recognition and enforcement of foreign criminal 

judgments under national legislations and international agreements. It also 

explores the extent of the national court’s authority to correct or disregard such 

errors, while respecting judicial sovereignty and the guarantees of criminal 

justice. The study adopts an analytical and comparative approach, examining 

legal texts and judicial decisions, and concludes with proposals that seek to 

balance international judicial cooperation with the protection of individual 

rights. 
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 : المقدمة

أبرز مظااهر كما تعد من ،    ، ووسيلة لتحقيق العدالة الجنائية  الجزائية عنواناا للحقيقة القانونيةتعُدّ الأحكام  

تزداد أهمية هذه الأحكام عنادما تكتساب قاوة الحجياة التاي اذ    سيادة القانون واستقرار المعاملات القانونية

القاانوني وضاماناا لعادم تعسا  حماياةا مبادأ الأمان بغياة  ،    النازاع ذاتا موضوع  تحول دون إعادة طرح  

ا بوجااود أخطاااء ماديااة تشااوب الحكاام  ،  الساالطة العقابيااة  الجزائاايغياار أنّ هااذه الحجيااة قااد تتاااثر أحيانااا

 الأخطاااء وهااذه،  ، كالأخطاااء فااي الأسااماء أو التااواريخ أو الأرقااام أو الوقااائع غياار الجوهريااة الأجنبااي

تتعاظم هذه الإشكالات في نطااق الأحكاام ، كما  ة دقيقةلكنها قد تثير إشكالات قانونيالحكم  لا تمس جوهر  

تتقاطع اعتبارات السيادة الوطنية مع متطلباات التعااون القضاائي الادولي، ولا سايما   اذالجزائية الأجنبية،  

الأنظماة الا ان بعا  ، عند الاعتراف بتلاك الأحكاام أو تنفياذها أو الاحتجااا بهاا أماام القضااء الاوطني

، يثاور  إلى الاعتراف بالحجية السلبية والإيجابية للأحكام الجزائية الأجنبية في حدود معينةتميل  القانونية  

التساؤل حول مدى تاثير الأخطاء المادية الواردة فيها على هذه الحجية، خاصة في ظل اخاتلاف المعاايير 

 التشريعية والقضائية من نظام قانوني إلى آخر.

ا لام يحاقد بالقادر الكاافي مان الدراساة فاي  تكمان  أهمية هاذا البحاث    كما ان كونا  يتنااول موضاوعاا دقيقاا

المتخصصة، جامعاا بين النظرية العامة للأخطاء المادياة ومجاال حجياة الأحكاام الجزائياة الأجنبياة، فاي 

إطار دراسة مقارنة تسعى إلاى اساتخلاص حلاول قانونياة متوازناة تحقاق العدالاة الجنائياة دون الإخالال 

 ة أو التعاون القضائي الدولي .بمبادئ السياد

يهدف هذا البحث الى بيان موق  القضاء الوطني المتمثل بالمحاكم الجزائية وإمكانية تصحيح الأخطااء   اذ

المادية التي تعتري الحكم الجزائي الأجنباي دون الرجاوع الاى المحكماة التاي أصادرت الحكام ، كماا ان 

التشريعات والقضاء المقارن مان مساالة تصاحيح الأخطااء المادياة فاي بيان موق   الهدف من هذا الحكم  

 الأحكام الجزائية الأجنبية ، والجهة المختصة بذلك.

النصاوص القانونياة دراساة  على يعتمداعتمدنا في منهجية البحث على المنهج التحليلي المقارن الذي   كما

شاب  والاختلاف فيما بينها وبياان مادى فعالياة هاذه للتشريعات القانونية وتحليلها ومناقشتها وبيان أوج  الت

 القانونية وترجيح الأفضل عند الاختلاف فضلاا عن توضيح موق  القضاء المقارن .  النصوص

 

 : إشكالية البحث

 تثار مشكلة البحث من خلال ان الاحكام الجزائية الأجنبية قد يعتريهاا أخطااء مادياة وقبيال تلاك الأخطااء

 الوطنياةالجزائياة ) أخطاء كتابية او أخطاء حسابية ( شانها شان الاحكام الجزائية الصادرة مان المحااكم 

اذ ان التشريعات الوطنية غالباا ما تعالج الأخطاء المادية في إطار الأحكام الجزائية الصادرة من محاكمهاا 

ائياة الأجنبياة ، تاركاةا للقضااء سالطة الوطنية ، دون أن تمتد الى تنظيم قانوني صريح إلاى الأحكاام الجز

 . تقديرية واسعة قد تؤدي إلى تباين الأحكام وتضارب الحلول

الاوطني بتقادير الجزائاي عنادما يثُاار التسااؤل حاول مادى اختصااص القاضاي البحث مشكلة  اذ تتمحور  

ا ، وحادود رقابتا  علاى الحكام الجزائاي الأجنباي دون أن يشاكّل  طبيعة الخطا الماادي وأثاره ذلاك مساساا

، الأمر الذي قاد يفضاي إلاى تاداخل غيار مشاروع باين  بحجيت  أو إعادة نظر غير مباشرة في موضوع 

الأجنبي ، وبذلك فان مشكلة البحث تتمحاور مان   للحكم  الجزائيتصحيح الخطا المادي ومراجعة الأساس  

خلال اثارت التساؤلات التي سنحاول البحث والخوض فيها من خلال الإجابة على تلاك التسااؤلات ولعال 

 من أهمها :
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 ةالجزائيا الاحكاام التاي تعتاري ةالمادي اءخطما مدى سلطة القاضي الجزائي الوطني في تقدير أثر الا  -1

ا وما هي سلطة القاضي الجزائي الوطني بتصحيح الأخطاء المادية في الاحكاام جاا بهعند الاحت  ةالأجنبي

 ؟الجزائية الأجنبية 

 بالأحكاممن قبل جهة قضائية أجنبية مختصة كشرط للاعتراف الاخطاء المادية هل يشترط تصحيح  -2

  ؟ ةالأجنبي ةالجزائي

هل يُعتدّ بالآثار العملية للأخطاء المادية لا بطبيعتهاا الشاكلية معيااراا لتقادير مادى تاثيرهاا فاي حجياة   -3

 الاحكام الجزائية الأجنبية ؟

التشاريعات المقارناة ومنهاا القاانون العراقاي  ةعالجالى أي مدى أسهمت الدراسة المقارنة من خلال م  -4

الجزائية الأجنبياة الصاادرة مان المحااكم الأجنبياة والمنظاورة اماام الاخطاء المادية التي تعتري الاحكام  

 ؟المحاكم الجزائية الوطنية 

 هيكلية البحث : 

 (دراسة مقارناة /الاحكام الجزائية الأجنبية حجية لأخطاء المادية في أثر اارتئينا تقسم البحث الموسوم با )

ماهية الاحكام الجزائية الأجنبية ، اما فاي المبحاث اذ نخصص المبحث الأول من  لعلى مقدمة ومبحثين ،  

 الثاني سوف نستعرض في  أثر الاخطاء المادية في حجية الاحكام الجزائية الأجنبية .

 

 المبحث الاول

 الاحكام الجزائية الأجنبيةماهية 

الاحكام  تنفيذ  في  الأصل  محاكمها الجزائية    ان  من  الصادرة  الجزائية  الاحكام  الا  تنفذ  لا  الدولة  ان   ،

الدولة  كما  الوطنية،  الجزائية   سيادة  مع  يتعارض  قيد  دون  الأجنبية  الجزائية  الاحكام  بتنفيذ  السماح  ان 

  الدولة   الا ان تعد مظهراا من مظاهر سيادة الدولة،    الاحكام القضائيةان    كما ،    المطلوب تنفيذ الاحكام فيها

الا ان  قد يعتري ،    1قد تجيز وعلى سبيل الاستثناء الاعتراف بالحكم الجزائي الأجنبي وتنفيذه في اقليمها 

تؤثر بالحكم الصادر وتعرض  للنق  او البطلان وهذه   الاحكام الجزائية أخطاء قد تكون أخطاء جوهرية

او قد يكون منها اخطاء غير جوهرية يمكن تصحيحها دون ان  (  الاخطاء القانونية  الأخطاء تسمى با )  

  البحث ومن خلال هذا  تسمى با ) الأخطاء المادية ( ،    يتعرض الحكم للنق  او البطلان وهذه الأخطاء

لذا ،  أخرى  ة  في دول  االمراد تنفيذه  ةالأجنبي  ةالجزائي  الاحكامعتري  ة التي تالمادي  الاخطاءسوف نتناول  

  اما ،    ةالأجنبي  ةالجزائي  مفهوم الاحكام  من   الأول  الى مطلبين نتناول في المطلبسوف نقسم هذا المبحث  

 . شروط تنفيذ الاحكام الجزائية الاجنبيةسوف نكرس  لالثاني  المطلب

 

 الأول المطلب

 ةالأجنبي ةالجزائي الاحكام مفهوم

 ، المقارنة  التشريعات  في  الأجنبية  الجزائية  الاحكام  تعري   المطلب  هذا  في  نتناول  نتناول    سوف  كما 

تحديد   في  المعتمدة  المعايير  بيان  من خلال  وذلك   ، أجنبياا  حكماا  بوصف   الجزائي  الحكم  لتكيي   الأسس 

لتعري  الحكم  ، اذ نكرس الفرع الأول من ُ  نوعية الحكم الجزائي من حيث كون  حكماا وطنياا ام اجنبياا 

 عتمدة في تحديد اجنبية الحكم الجزائي .الجزائي الأجنبي ، وفي الفرع الثاني نتناول المعايير الم

 الفرع الأول

 تعريف الحكم الجزائي الأجنبي

يعد الحكم الجزائي هو القرار القضائي الصادر عن جهة قضائية مختصة ، اذ تفصل المحكة المختصة 

المت ادانة  علي   يترتب  مما   ، القانونية  القواعد  وتطبيق  الوقائع  دراسة  بعد  الجزائية  الدعاوى   هم في 

 
والتوزيع،  1 للنشر  المناهج  دار  مقارنة،  دراسة  الخاص،  الدولي  القانون  في  الأجنبية  الاحكام  تنفيذ  الجزاري،  احمد  رائد 

 . 14، ص1999
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او براءت  ، وقد يتضمن الحكم فرض العقوبات او التدابير الاحترازية ، كم ان الحكم الجزائي قد يكون  

حكماا جزائياا وطنياا او حكماا جزائياا اجنبياا ، اذا ان المقصود بالحكم الجزائي الأجنبي ان يكون صادراا عن 

النظام القضائي الوطني للدولة المراد تنفيذ  سلطة قضائية مختصة تابعة لدولة اجنبية ، ولا يدخل ضمن  

الحكم او الاعتراف ب  فيها ، ومن خلال ما تقدم سوف نتطرق لتعري  الحكم الأجنبي بموجب التشريعات  

 والفق  القانوني والقضاء المقارن .

بموجب  عرف  اذ   الأجنبي  الحكم  العراقي  العراقيالمشرع  الأجنبية  المحاكم  احكام  تنفيذ   قانون 

لسنة  30)  رقم العراق((   1928(  خارا  مؤلفة  محكمة  من  الصادر  ))الحكم  المشرع  كما  ،    1بان   عرف  

الدينية  المحاكم  ذلك  في  بما  الهاشمية  المملكة الأردنية  بان  ))كل حكم صدر من محكمة خارا  الأردني 

 قانون المرافعات  ، اما المشرع المصري فقد ذكر الحكم الأجنبي في  2يتعلق في إجراءات حقوقية......((

بان الاحكام الأجنبية هي ))الاحكام او الأوامر الصادرة في بلد أجنبي    النافذ  المصري  المدنية والتجارية

)).... بتنفيذها  اللبناني   3يجوز الامر  المشرع  الفلسطيني   4. وبنفس الاتجاه سار كل من  اما ،    5والمشرع 

موق  المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي النافذ ، فان  لم يعرف الحكم الأجنبي ، الا  

 .  6القانون ، من خلال الاعتراف بالحكم الجزائي الأجنبي  لأحكامان  أشار الى إمكانية تنفيذه وفقاا 

الحكم  كما   العربية  الجامعة  بدول  الخاصة  الاحكام  اتفاقية  مقرر عرفت  نهائي  حكم  ))كل  بان   الأجنبي 

لحقوق المدنية او التجارية او قاض بتعوي  من المحاكم الجنائية الجزائية او متعلق بالأحوال الشخصية 

 .  7صادر من هيئة قضائية في احدى دول الجامعة وفقاا للأحكام هذه الاتفاقية(( 

وعرفت  اتفاقية الرياض بان  ))كل قرار اياا كانت تسميت  يصدر بناء على إجراءات قضائية او ولائية من 

 .  8أي جهة مختصة لدى احد الأطراف المتعاقدة((  من محاكم او

الا انها  تكاد تكون متفقة من حيث المعاني  العديد من التعاري  الفقهية التي  ب  فقد عرف  القانوني  الفق   اما  

، اذ عرف البع  الحكم الأجنبي بان  )) هو الحكم الذي يصدر من    9  من حيث الصياغة والالفاظتلفة  مخ

. وعرف  البع  الاخر    10جهة قضائية لها ولاية النطق ب  باسم السيادة الأجنبية التي يتبعها هذا القضاء(( 

الاحكام   تنفيذ  مجال  في  بالحكم  المقصود  كان  فاذا  قضائية  هيئة  عن  صادراا  الأجنبي  الحكم  ))ان  بان  

منها  التي يصدر  السلطة  هذه  وان   ، القضائية  وظيفتها  تمارس  عن سلطة عامة  الصادر  الحكم  الأجنبية 

يحول ان تكون السلطة التي أصدرت الحكم مجرد  الحكم هي غالباا السلطة القضائية ، الا ان  ليس ثمة ما  

هيئة إدارية او دينية ولكن منحها المنظم الوطني سلطة القضاء في أنواع معينة من المنازعات، فليست 

العبرة اذاا بالوظيفة التي تمارس الهيئة التي أصدرت الحكم، وانما يكفي ان تكون الهيئة المذكورة تملك  

 .  11ل البحث وفقاا لقانون الدولة التي اتبعتها(( سلطة القضاء في النزاع مح

عرف  البع  الاخر بان  ))هو ذلك الحكم الصادر باسم سيادة الدولة الأجنبية بغ  النظر عن جنسية  كما  

تمارس  عامة  سلطة  وعن  الحكم  صدور  بمكان  الاهتمام  ودون  الخصومة  في  يفصلون  الذين  القضاة 

 
 النافذ. 1928( لسنة 30( من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم )1ينظر. المادة )  1
 النافذ. 1952( لسنة 8( من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية الأردني، رقم )2ينظر. المادة )  2
 النافذ. 1968( لسنة 13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )296ينظر: المادة ) 3
 النافذ. 1983( لسنة 90( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم )1009ينظر: المادة )  4
 المعدل .  2005( لسنة 23( من قانون التنفيذ الفلسطيني )36/1ينظر: المادة ) 5
 ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي النافذ .113/9ينظر: المادة )  6
، والتي صادق العراق عليها بالقانون 1952( من اتفاقية تنفيذ الاحكام الخاصة بدول الجامعة العربية لعام 1ينظر: المادة ) 7

 . 1956لسنة  35رقم 
 .1983( من اتفاقية الرياض لعام 25ينظر: المادة ) 8
 . 9، ص2003عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لتنفيذ الاحكام الأجنبية في مصر، دار الفكر الجامعي،  د.  9

 . 42، ص1981، مؤسسة الثقافة العالمية، بغداد، 1د. منذر كمال عبد اللطي ، اثار الاحكام الجنائية الأجنبية، ط 10
تنفيذ الاحكام الأجنبية، بحث منشور في مجلة المحامين العرب،    د. صالح جاد المنزلاوي، تحديد معنى الحكم في مجال  11

 العدد الخامس. 
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القضائي السلطة  هي  تكون  ما  وغالباا  معينة  دولة  في  السائد  القانوني  للنظام  وفقاا  الدولة  وظيفتها  في  ة 

 .  1الأجنبية(( 

ام بالنسبة لتعري  الحكم الأجنبي قضاءا ، يمكننا القول في حدود ما امكننا من الاطلاع علي  من قرارات 

القضاء  ان  نجد  ان  الا   ، الأجنبي  للحكم  تعريفاا  نجد  لم  المقارن  و  العراقي  القضاء  جانب  من  قضائية 

ن كان قانون الدولة التي يراد إفي احد قراراتها بان  ))ت المصري والمتمثل بمحكمة النق  المصرية ذهب 

ماهي لتحديد  التطبيق  الواجب  بالحكم  فيها  الامر  ةالتمسك  ويصدر  حكماا  يعتبر  ما  وبيان  بتنفيذه    الحكم 

))....2  . 

المحاكم   عن  الصادر  الحكم  هو   (( بان   الأجنبي  للحكم  تعري   وضع  من  لنا  يمكن  تقدم  ما  خلال  ومن 

بالحكم الاعتراف  المراد  للدولة  الوطني  القضائي  النظام  ضمن  يدخل  ولا  اجنبية  لدولة   التابعة 

 او تنفيذه في تلك الدولة (( .

 الفرع الثاني  

 الجزائي  المعايير المعتمدة في تحديد اجنبية الحكم

ان تطور العلاقات الدولية بين مختل  دول العالم واتساع نطاق التعاون القضائي بين تلك الدول ، أدى 

ولعل من أهمها هي مسالة تحديد ما اذا كان الحكم  ة الحال الى ظهور العديد من الإشكاليات القانونية عبطبي

الجزائي وطنياا ام اجنبياا ، اذ تكم أهمية هذا التمييز من ناحية الآثار القانونية المترتبة على الحكم الجزائي  

مبدأ عدم   احترام  الى مسالة  ، إضافة  الجزائي الأجنبي وتنفيذه  بالحكم  بالاعتراف  يتعلق  فيما  ، وخاصةا 

الأ المعايير  محاكمة  اهم  نبين  سوف  الفرع  هذا  خلال  ومن   ، نفس   المرتكب  الفعل  عن  مرتين  شخاص 

 ومن هذه المعايير : الجزائية  للأحكامالصفة الأجنبية القانونية التي تستند اليها الدول في تحديد 

الجزائي حيث  اذ يركز هذا المعيار على مكان صدور الحكماو الإقليمي :  : المعيار المكاني المعيار الأول

يعد الحكم الجزائي حكماا اجنبياا متى ما صدر من المحاكم الجزائية خارا إقليم الدولة ، حتى وان تعلق  

الدولة   لتلك  تابعين  بمواطنين  المعيار  الحكم  هذا  فان  الحكم وبذلك  صدور  مكان  على   يتوق  

بهذا اخذ  كما    ،   أمريكية بصورة عامة  الأنجلوفي دول    هو المعيار السائدالمعيار    اذ يعد هذا  ، الجزائي  

ا الإنكليزيالمعيار  يعد  ،    لفق   يعتبراذ  أمريكية  ولاية  في  الصادر  الولايات   حكماا   الحكم  لسائر  اجنبياا 

 .  3الامريكية الأخرى 

 المعياااار اكثااار انتشااااراا و يساااود فاااي الااادولمعياااار السااايادة : اذ يعاااد هاااذا :  المعياااار الثااااني اماااا 

 متاى ماااجنبيااا  يعادالجزائاي  وفقاا لهذا المعيار فاان الحكاموي(  د)المعيار السيابا    ، ويطلق علي   الاوربية

اجنبياا كال حكام صاادر باسام سايادة جزائياا على ذلك فان  يعد حكماا   ، وبناءا   صدر باسم سيادة دولة اجنبية

 . 4 أخرى غير الدولة التي يراد تنفيذه فيهادولة 

، وذلك بموجب احكام المادة   نجد ان المشرع العراقي قد اخذ بالمعيار المكانياما موق  المشرع العراقي  

لمعيار لالتي حددت جنسية الحكم وفقاا  و    1928( لسنة  30رقم )( من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبي  الأولى)

 
سنة طبع،    1 بدون  الأجنبية في مصر،  الاحكام  وتنفيذ  العربية  للمحاكم  الدولي  القضائي  الاختصاص  النمر،  العلا  أبو  د. 

 . 144ص
 . 565، ص1996جديدة للنشر، الإسكندرية، ينظر: د. عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، دار الجامعة ال 2
 . 61د. صالح جاد المنزولاي، مصدر سابق، ص 3
وهنالك معايير أخرى تعتمد كاساس لتحديد اجنبية الحكم الجزائي ومنها معيار الجهة القضائية ، اذ يعتمد هذا المعيار   4

أصدرت التي  الجهة   على 

، اجنبية  محكمة  عن  حكما صادراا  كان  فاذا   ، ارتكاب   الحكم  مكان  او  المتهم  جنسية  عن  النظر  بغ   اجنبياا  حكماا  عُد 

الجريمة ، اما المعيار الاخر هو معيار القانون الواجب تطبيق  ، ووفقتا لهذا المعيار فان  ينظر الى القانون الذي استند علي  

  الحكم بالحكم الأجنبي ، ينظر : د. خالد المحكمة عند اصدار الحكم الجزائي ، فاذا كان قانوناا اجنبياا ففي هذه الحالة يوص

، د.  692، ص1998، القاهرة،  2محمد الترجمان، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي واثار الاحكام الأجنبية، ا

، د.  317، ص2005، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 1عبده جميل غصوب، محاضرات في القانون الدولي الخاص، ط

صاد علي  الجامعية، هشام  دار  المطبوعات،  دار  الخاص،  الدولي  القانون  في  دروس  الحداد،  السيد  حفيظة  د.  ق، 

 . 135، ص2000الاسكندرية، 
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الأجنبي(    المكاني )الحكم  بعبارة:  القانون  هذا  في  ))يراد  نصت  اذ  مؤلفة  ،  محكمة  من  الصادر  الحكم 

الم الأجنبية(  )المحكمة  العراق  :  خارا  الأجنبي  الحكم  أصدرت  التي  التي  حكمة  البلاد  الأجنبية(  )البلاد 

 . 1صدر فيها الحكم الأجنبي(( 

تعديل  ومن خلال العراقي  المشرع  على  نقترح  تقدم  أعلاه    ما  المادة  على  نص  الصياغة  تكون  ان  على 

 النحو الآتي : )) الحكم الأجنبي: الحكم الصادر من محاكم غير العراقية ... (( . 

، اذ اخذت بالمعيار المكاني  اما موق  القوانين المقارنة فقد سارت على ما سار علي  المشرع العراقي 

الجزائية الاحكام  اجنبية  لتحديد  ا  2كاساس  الي   ذهبت  ما  اخذ  ، وبخلاف  فقد  المقارنة  المشرع  لتشريعات 

بمعيار السيادة كاساس يعتمد علي  لتحديد اجنبية الحكم الجزائي وهذا ما اخذ ب  الفق  والقضاء    الفرنسي

   . 3الفرنسي 

 ؟ هل يشمل الاعمال الولائية الأجنبيةوهو نطاق الحكم الأجنبي والتساؤل الذي يمكن اثارت  هنا 

باالرجوع الاى قاانون تنفياذ الاحكاام و يتطلب بيان موق  المشارع العراقاي، التساؤل  ان الإجابة على هذا  

قتصار علااى تنفياذ الاحكاام القضاائية الأجنبياة دون الاعماال الولائيااة ، فاان المشارع العراقاي االاجنبياة 

 نون تنفيااذ الاحكااام)الأولااى( ماان قااادليل علااى ذلااك اناا  أورد لفااق حكاام، فااي نااص المااادة الااالأجنبيااة، و

 بصااورةالاعتااراف بالأعمااال الولائيااة  العراقااي يمكاان القااول باارف  المشاارعلا  اناا  لاا الأجنبيااة ، 

التي ابرمها العراق بشان الاتفاقياة فاي تنظايم مساالة  والاقليمية بنظر الاعتبار الاتفاقيات اذ اخذنا،   مطلقة

تكاون واجباة  فإنهااوباذلك ظام القاانوني التاابع لهاا جزءاا من الن هذه الاتفاقية تعد فان  ،   معيناو موضوع  

 . 4 الجزائية العراقية محاكمالالتطبيق امام 

 5 الاعمال الولائية بمنزلة الاحكام القضائية والاعتراف بها وتنفيذها  اعدالمصري فان   موق  المشرع  اما  

يشامل الاحكاام القضاائية لالاعتاراف بالأحكاام الأجنبياة  ، مان خالال لمشرع اللبناانيوهذا ما سار علي  ا

، اما المشرع الفرنسي ، فانا  لام ينظار فاي الاعماال الولائياة ، الا ان   6  على حد سواء  والاعمال الولائية

 . 7القضاء الفرنسي اخضع كافة الاعمال الولائية الى نظام الامر بالتنفيذ كحال الاحكام القضائية الأخرى

ومن خلال ما تقادم يتباين ان تحدياد اجنبياة الحكام الجزائاي تقاوم علاى مجموعاة مان المعاايير القانونياة 

تحقياق ب تتمثال المعتمدة في تحديد اجنبية الحكم الجزائي ، اذ ان الغاية من تحدياد اجنبياة الحكام الجزائاي 

القضائي الادولي ، بماا يساهم  التوازن بين احترام سيادة الدولة من جهة ، ومن جهة أخرى تعزيز التعاون

من خلال التعااون المشاترب باين الادول بهادف مكافحاة   في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة عبر الحدود

 
 المعدل.  1918( لسنة 30( من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية في العراق رقم )1ينظر المادة ) 1

د.    2  : التفاصيل ، ينظر  والقانون، السبعاوي، التحكيم التجاري الدولي بين الشزياد محمد حمود عبد الله  للمزيد من  ريعة 

ص  2014،  1ط  ،135   ، 

الإسكندرية،   المعارف،  منشاة  الأجنبي،  القضائي  الحكم  خالد،  هشام  ص2007د.  التعاون 92-97،  فتحي،  حسين  د.   ،

 .55الدولي والاجنبي في تنفيذ الاحكام الجنائية، القاهرة، ص
 ،والذي جاء فيا  13/1/1939ون الإجراءات الفرنسي النافذ ، ))كما في الحكم الذي صدر في ( من قان509ينظر المادة )  3

ان الاحكام الصادرة في المحاكم المختلفة في مصر لا بد من شمولها باامر التنفياذ حتاى يمكان الاعتاراف بهاا وتنفياذها فاي 

علاى الارغم مان ان  ة اجنبية فهي سيادة دولاة مصارفرنسا حيث ان الامر يتعلق بالأحكام الأجنبية الصادرة باسم سيادة دول

 الحكااااااااام صااااااااادر فاااااااااي محكماااااااااة يااااااااادخل فاااااااااي تشاااااااااكيلها احاااااااااد القضااااااااااة الفرنسااااااااايين((.

، دار النهضاة 1، ينظر، د. احمد عبد الكريم سلامة، فق  المرافعات المدنية الدولية، ط13/1/1939حكم محكمة باريس في  

 .592، ص2000العربية، القاهرة،  
 .  1928لسنة  30( من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية العراقي رقم 1)ينظر. المادة  4
ينظر : د. احمد عبد  النافذ ،    1968( لسنة  13صري رقم )( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الم269ينظر. المادة )5

 .  582، مصدر سابق، ص الكريم سلامة
 النافذ. 1983( لسنة 90المحاكمات المدنية اللبناني رقم )( من قانون أصول 1012ينظر. المادة ) 6

 . 586د. احمد عبد الكريم سلامة، مصدر سابق ، ص 7
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، كما ان التشريعات المقارنة سمحت بتنفيذ الاحكام الجزائية الأجنبية على أراضيها بقياود معيناة الجريمة  

 تختل  بالاختلاف النظم القانونية . 

تقدم    وبناءا  ما  العراقي الاخذ )على  المشرع  الحكم  بالمعيار السيادينقترح على  اجنبية  لتحديد  ( كاساس 

  ( اتخاذه  من  بدلاا  المكاني  الجزائي  في   ح منل(  للمعيار  القضائية  الامتيازات  بع   المستقبل  في  العراق 

واجب التنفيذ    صدر حكم جزائي من هذه المحاكم وكان   في حالتفادي حصول أي تعارض    بغيةالخارا  

 .ية العراق امام المحاكم الجزائية

 الثاني  المطلب

 الاحكام الجزائية الأجنبية شروط تنفيذ 

شروط معينة   لتنفيذ تلك الاحكامالأجنبية فان  قد وضع الجزائية عندما أجاز المشرع العراقي تنفيذ الاحكام 

الجزائية  لم يقر مبدأ تنفيذ الاحكام  اذ ان ،  العراقأجنبي مراد تنفيذ في جزائي توافرها في كل حكم  واجب

العراقي،    الأجنبية بصورة مطلقة المشرع  المحاكم    (السادسة)المادة  في    اذ عالج  تنفيذ احكام  قانون  من 

في كل حكم أجنبي مراد    الشروطتوافر كافة  ، والتي تضمنت  1928( لسنة  30الأجنبية في العراق رقم )

تحقق من وجود اللزم المشرع المحكمة العراقية المختصة بكما ا،  ية  المحاكم الجزائية العراق  متنفيذه اما

من يطلب  عندما  نفسها  تلقاء  من  الشروط  بتنفيذههذه  الامر  اصدار  ب  ،   ها  بعدم    من  دفعاو  علي   المحكوم 

 . 1  لم يدفع بذلك  وانتوافرها في الحكم 

اذ نكرس الفرع الأول من  لبيان الشروط المتعلقة   ومن خلال هذا المطلب سوف نبحث في تلك الشروط ، 

 . الاجنبي بالمحكوم علي  ، ونتناول في الفرع الثاني من  الشروط المتعلقة بالحكم الجزائي

 

 الفرع الاول

 الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه

طارق معقولاة مفاد هذا الشرط ان يكون المحكوم عليا  مبلغااا بالادعوى المقاماة لادى المحكماة الأجنبياة ب

وكافية للتبليغ ، اذ يعد التبليغ من التطبيقاات القضاائية المهماة لمبادأ احتارام حاق الادفاع والمواجهاة باين 

 الخصااوم ، اذ اناا  لا يجااوز اتخاااذ أي اجااراء قااانوني ضااد أي خصاام دون تمكيناا  ماان حقاا  بالاادفاع

ت المتخذة ضده بواسطة المحكماة عن نفس  ، كما ان الوسيلة لتحقيق ذلك تتمثل بضرورة تبليغ  بالإجراءا

المختصة ، او بناءا على طلب الخصم الاخر ، ونظراا لأهمية التبليغ فان المشارع حارص علاى ان يكاون 

المحكوم علي  بالدعوى المقاماة اماام المحكماة الأجنبياة الماراد تنفياذ الحكام الصاادر فيهاا، قاد تام تبليغا  

ن تنفيذ الحكم الجزائي ، واساتناداا لهاذا الشارط فاان المحكماة بالطرق القانونية ، وبخلاف ذلك فان  لا يمك

تملك الحق بعدم تنفيذ الحكم الجزائي الأجنباي ، متاى رأت ان الإجاراءات التبلياغ لام تكان بالقادر الكاافي 

والمعقول من اجل تمكين المحكوم علي  من حق  بتقديم دفوع  ، او قد شاب اجراء التبلياغ نقاص او عياب 

/أ( من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبياة فاي العاراق رقام 6بطلان التبليغ اذ نصت )  جوهري يستوجب

 . 2 على هذا الشرط المادة  1928لسنة  30

 

لقانون الدولة  ا  لأحكام ان تقدير المعقولية والكفاية في التبليغ تكون وفقاا  ي  من الفق  العراقكما يرى جانب  

الحكم   أصدرت  التي  خلال  الأجنبية  من  وذلك  وفقاا  المختصة    محاكمها،  وليس   لقانونا  لأحكام ، 

التي تخضع لقانون المدنية و  من قواعد قانون المرافعات  تعد ذلك لان طرق التبليغ  والسبب في  ،    العراقي

امام  الموضوع  قاضي   الحكم  المطروح  يكون  ذلك  أساس  وعلى  للتنفيذ    الجزائي  ،  قابلاا  امام الأجنبي 

الجزائية ما،  ية  العراق  المحاكم  المعقولة والكافية  متى  التبليغ وفقاا للإجراءات  قانون   تم  ، وذلك بموجب 

 
 ( مااان قاااانون تنفياااذ الاحكاااام الاجنبياااة العراقاااي النافاااذ ، للمزياااد مااان التفاصااايل ينظااار :6/1ينظااار الماااادة ) 1

ياذ الاحكاام الأجنبياة، دراساة مقارناة دار النهاوري ، د. عباس العبودي، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنف

 .314ص -312، ص2015
( من قانون تنفيذ الاحكام 6و5( من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق النافذ، تقابلها المادة )6ينظر المادة )  2

المعدل ، وتقابلها    2005( لسنة  23التنفيذ الفلسطيني )( من قانون  37، وكذلك المادة )1952لسنة    8الأجنبية الأردني رقم  

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ. 298-196المادة )
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، بشرط ان يكون تبليغ المحكوم علي  بطريقة لا تخل بصحت   الأجنبي الجزائي الدولة التي أصدرت الحكم

 .  1 ولا تفوت الغاية الأساسية من 

 الفرع الثاني 

  الاجنبي  الشروط المتعلقة بالحكم الجزائي 

الجزائية الواجب توافرها بغية تنفيذ   بالأحكامسوف نبحث من خلال هذا الفرع الشروط التي تتعلق 

 الاحكام الجزائية امام محاكم الدولة المراد تنفيذ الاحكام الأجنبية امام محاكمها ومن هذه الشروط :  

 : كون الحكم صادراً من محكمة اجنبية مختصة: ان يالأول الشرط 

يعاد صادور الحكام مان مفاد هذا الشرط ان يكون الحكم الجزائي صادراا من محكمة اجنبية مختصاة ، اذ 

ذلك فاان باو، الاوطني الجزائاي محكمة مختصة بالفصل في النزاع مان الشاروط الأساساية لتنفياذ الحكام 

مارة بتنظايم القواعاد الآ مان المنظاورة امامهاا ، يعادالادعوى  في موضاوع  النظر  بالاختصاص للمحكمة  

لا عرضاة للابطلان ، اذ   يكون الحكم الصادر من جهاة غيار مختصاة بإصاداره يجعلااذ  مرفق القضاء،  

الأجنبيااة علااى الاختصاااص الجزائيااة  يقتصاار اختصاااص المحكمااةكمااا ،  2يكااون ساانداا للتنفيااذان  يمكاان

امامهاا تنفياذ الحكام  المراد منهاالعراقية    للمحاكملا يمكن    اذالقضائي الدولي وليس الاختصاص الوطني،  

 فاي حاال الحكام مختصاة داخليااا ام ليسات كاذلك، الالتحقق من وص  المحكمة الأجنبية التي أصادرت  ل

يكاون قارار قاضاي جانب الخصوم ففاي هاذه الحالاة الا في حالة مبنياا على الغش من انعقاد الاختصاص  

الأجنباي  الجزائي يقصد بالاختصاص العام الدولي، ان يكون الحكمالموضوع برف  الامر بالتنفيذ ، كما  

، سواء كانات هاذه السايادة أخرى  ولياا، وأنها تمثل سيادة دولة اجنبيةقد صدر عن هيئة قضائية مختصة د

ذلاك ان القاانون الواجاب التطبياق الاذي يحادد تاوافر الاختصااص الادولي والسبب في  ،    كاملة ام ناقصة

قانون دولة المحكمة التي صدر فيها الحكم طبقاا لقواعاد الاختصااص ب يتمثلللمحكمة التي أصدرت الحكم  

 . 3 لدولي السائد فيهاالقضائي ا

الحاالات التاي تكاون فيهاا المحكماة العراقاي حددت المادة )السابعة( من قانون تنفيذ الاحكاام الأجنبياة اذ  

 تحقااااق احااااد الشااااروط الاتيااااة ، متااااى مااااااختصاصااااها عاماااااا ، المختصااااة الأجنبيااااة الجزائيااااة 

ون ، وان تكاالدعوى متعلقة بالأموال المنقولة وغير المنقولاة كائناة فاي الابلاد الأجنبياة ان تكون  وهي ))

 او كان يقصد تنفيذه هناب كل  او قسماا من  يتعلق ب  الحكم ،  الدعوى ناشئة عن عقد وقع في البلاد الأجنبية

ان يكاون و،  جنبياة، وكذلك ان تكون الدعوى ناشئة عن اعمال وقعات كلهاا او جازء منهاا فاي الابلاد الأ

ومن الشروط الأخرى هي ان  ، ، او كان منشغلاا بالتجارة فيها  المحكوم علي  مقيماا عادةا في البلاد الأجنبية

الأجنبياة فاي الجزائياة ، ووافاق علاى قضااء المحكماة  يكون المحكوم علي  قاد حضار الادعوى باختيااره

الأجنبية لأغراض الجزائية  تصاص الدولي للمحكمةان تحديد الاخيرى  جانب من الفق ، الا ان  4  دعواه((

الأجنباي الاذي الجزائاي تبين للقاضي العراقاي باان الحكام   ففي حالالحكم ،    التنفيذ وفقاا لقانون دولة تنفيذ

قاد فصال فاي دعاوى  ياةالعراقاماام المحااكم الجزائياة تنفيذه  والمرادالأجنبية    الجزائية  أصدرت  المحكمة

تكون المحكماة الأجنبياة التاي أصادرت الحكام  ففي هذه الحالة،    تدخل ضمن اختصاص المحاكم العراقية

، كماا لاو كاان الحكام الأجنباي اماام المحااكم العراقياة ، ولا يمكن تنفيذه  ل في النزاعصغير مختصة بالف

يمكان تحدياده وفقااا للقاانون انا  الأجنبية فيتعلق بعقار كائن في العراق، اما الاختصاص الداخلي للمحكمة 

 .  5 الوطني لدولة تلك المحكمة

 
 . 239، ص1967د. حسن الهداوي، تنازع القوانين واحكام  في القانون الدولي الخاص العراقي، مطبعة الرشاد، بغداد،  1
 . 644ص  مصدر سابق ، ،  د. احمد عبد الكريم سلامة  2
 . 662، صمصدر سابق ،  د. خالد محمد الترجمان -9   3

ص  4  ، سابق  مصدر  العبودي،  عباس  د.  ينظر:  التفاصيل  من  الاحكام 328ص-327للمزيد  وضع  كاظم،  حسن  د.   ،

امعة كربلاء، كلية  القضائية الأجنبية موضع التنفيذ في العراق، مجلة رسالة الحقوق العلمية، المجلد الأول، العدد الأول، ج

 .  99-98، ص2009القانون، 

الفخري،    5 محمد  عوني  المدنية د.  المسائل  في  الأجنبية  الاحكام  وتنفيذ  العراقية  للمحاكم  الدولي  القضائي  الاختصاص 

 . 22ص، 2007والتجارية، دراسة مقارنة في القانون الدولي الخاص، مكتبة صباح، بغداد، 
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ان يكون الحكم متعلقاً بدين او بمبلغ معين من النقود او ان يكون المحكوم به تعويضاً   :الثاني  الشرط  

 مدنياً فقط اذا كان الحكم الأجنبي صادراً في دعوى عقابية.

العراقي  نص اذ   الشرط    المشرع  هذا  قانونفي  على  من  )السادسة(  المادة  من  )ا(  احكام  تنفيذ    الفقرة 

ان يكون الحكم الأجنبي    ان مفاد هذا الشرط،    النافذ  (1928لسنة    30قم )رالمحاكم الأجنبية في العراق  

بدع الخاصامتعلقاا  القانون  العام  وى  القانون  منازعات  في  التي تصدر  كالأحكام  الجنائية    ،  القضايا  في 

احكام لأنها تكون وذلك لا يمكن تنفيذها الا في الدولة التي صدرت الاحكام فيها،  اذ،  والإدارية والضريبة

ينشا،    إقليمية العراق  كما لا  في  تاثير  الصادر من محكمة    اذ،    عنها أي  الحكم الأجنبي  تنفيذ  ان  يجوز 

جدير بالذكر ان المشرع المشروعة، وال، كالتعوي  عن الاعمال والافعال غير    جنائية بالحق الشخصي

ا الاحكام  بتنفيذ  يسمح  لم  الأجنبية  الاحكام  تنفيذ  قانون  في  الخاص العراقي  القانون  منازعات  في  لمتعلقة 

اقتصر الامر على تنفيذ الاحكام المدنية المتعلقة بدين او مبلغ معين من النقود او كان    بلبصورة عامة،  

 .   1  المحكوم ب  تعويضاا مدنياا في دعوى عقابية

لام يكان يتعلاق بادين او مبلاغ مان  في حاال ،  ويترتب على ذلك لا يمكن تنفيذ الاحكام الأجنبية في العراق

 كالقااانون ،  القااانون الخاااصماان فااروع كااان الناازاع موضااوع الاادعوى متعلقاااا بفاارع  وان،  المااال

العراقية ان: ))الحكام الاتحادية وتطبيقاا لذلك ما قضت ب  محكمة التمييز   ،   2  المدني او الأحوال الشخصية

بال التنفياذ فاي العاراق اساتناداا الاى الفقارة )ا( مان الماادة الصادر في الطلاق والاثار المترتبة علي  لا يق

 . 3 السادسة من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية((

 

 

 : : عدم مخالفة الحكم الأجنبي النظام العام  الثالث الشرط 

ففاي للنظاام العاام الآداب العاماة،  تا مخالفعادم  الحكم الأجنبي المراد تنفيذه    ان مفاد هذا الشرط ان يكون

 ،  النظام العااملمخالفت  وذلك  تنفيذه دمعبالحق لمحكمة حال كان الحكم مخالفاا للنظام العام ففي هذه الحالة ل

 ، فااااذا وحصااالمانعااااا مااان مواناااع تطبياااق القاااانون الأجنباااي المخاااتص النظاااام العاااام يعاااد اذ 

ه الحالة يكون الاختصااص للتشاريعات الوطنياة للفصال فاي تنازع القوانين في المنازعات الدولية ففي هذ

، فمتى ما كان الحكم يمس المبادئ الاساسية العليا التاي تقاوم عليهاا الحيااة الاجتماعياة     4  تلك المنازعات

والسياسية للدولة المراد تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي فيها ففي هذه الحالة للمحكمة المختصة بتنفياذ الحكام 

فياذه اماام المحااكم الجزائياة عن تنفياذه لمخالفتا  النظاام العاام والآداب العاماة ، اذا كاان الحكام الماراد تن

العراقية مخالفاا للنظام العام وفي الدولة التي أصدرت  لا يعد مخالفاا للنظام العام ففاي هاذه الحالاة للمحكماة 

الحق بعدم تنفيذه لمخالفت  للنظام العام ، لان العبرة تكمن بالقانون العراقي لتحديد الحكم جاء مطابقاا للنظام 

ى سبيل المثال لو كان الحكم الأجنبي يقضي باداء دين ناشئ عن فعال مجارم قانونااا العام من عدم  ، وعل

كفعل )لعب القمار( ففي هذه الحالة لا يمكن تنفيذه امام المحاكم الجزائية العراقياة لمخالفتا  للنظاام العاام ، 

 يكاون مخالفااا كما يعد هذا الشرط شرطاا من الشروط الواجاب توافرهاا لتنفياذ الحكام الأجنباي علاى ان لا

/ د ( من قانون تنفياذ احكاام  6للنظام العام والآداب العامة وهذا ما نص علي  المشرع العراقي في المادة )

 . 5( 1928لسنة  30المحاكم الأجنبية في العراق رقم )

 الشرط الرابع: ان يكون الحكم قابلاً للتنفيذ في البلاد الأجنبية :

لحكم الأجنبي قابلاا للتنفيذ وواجب النفاذ بالقوة الجبرية في الدولة التي صدر ان مفاد هذا الشرط ان يكون ا

فيها ، اذ يقضي بإلزام المحكوم علي  باداء شيء معين الى المحكوم لا  او القياام بعمال او الامتنااع عنا  ، 

فاي الدولاة التاي  ولا يجوز منح الحكم القوة التنفيذية في دولة أجنبية باالرغم مان انا  لا يتمتاع بهاذه القاوة

 
 ون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية العراقي النافذ. /ا( من قان6ينظر : المادة ) 1
 . 239، صمصدر سابق   د. حسن الهداوي، 2
الاتحادية    3 التمييز  محكمة  قرار   : ،    ،العراقية  ينظر  المدنية  في  1000رقم  الهيئة  أولى/  مدنية  بتاريخ  2004،   /

30/10/2004  . 
 المعدل.  1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 32ينظر. المادة ) 4
 . 1928لسنة  30/د( من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق المرقم 6ينظر المادة ) 5
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 / هااااا ( 8أصاااادرت الحكاااام اذ نااااص المشاااارع العراقااااي علااااى هااااذا الشاااارط فااااي المااااادة )

( ، اذ اشاترطت ان يكاون الحكام 1928لسنة    30من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم )

الحكم الأجنبي لا يكاون الأجنبي حائزاا لصفة التنفيذ في الدولة الأجنبية ، اذ يتبين من نص المادة أعلاه ان 

 قااابلاا للتنفيااذ امااام المحاااكم الجزائيااة العراقيااة ، متااى مااا كااان حكماااا غياار قااابلاا للتنفيااذ امااام المحاااكم

، في الدولة الأجنبية التي صدر الحكم فيها ، اذ يجب ان يكون الحكم قد حاز صفة التنفيذ في تلك المحااكم 

ب القانون في دولة القاضاي الأجنباي المنظاورة اماما  موضاوع متى ما كان هذا الحكم حكماا نهائياا بموج

 يعد الحكم نهائياا الا بعد مرور او انتهاء مدة الطعن في الحكام او تقاديم الطعان خالال المادة  النزاع ، اذ لا

القانونية او تم رفض  او عدم قبول  ورد الطعن من المحكمة العليا، او قيام المحكماة العلياا بإصادار قارار 

 . 1 الحكم او تغييره آخر ، اذ لا يجوز لأي محكمة أخرى بتعديل

 :  : شرط المعاملة بالمثلالخامس الشرط 

 (45( مان قااانون التنفيااذ رقاام )12المااادة )المعاملااة بالمثال فااي علااى شاارط  يالعراقاالمشاارع لقاد نااص 

 اجنبيااة قابلااة للتنفيااذ فااي)لا تكااون الاحكااام الصااادرة ماان محاااكم ): اذ نصاات المعاادل  1980لساانة 

، الا اذا اعتبرت كذلك وفقاا للأحكام التي قررها قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية او الاتفاقيات الدولياة   العراق

 . 2 ((المعمولة بها في العراق

تنفياذ  المارادمحااكم الدولاة  اماامالعراقياة الجزائياة التنفيذ الفعلي للأحكام ان يكون شرط ال اذ ان مفاد هذا

 تكاااااااون الاحكاااااااام الجزائياااااااة، او ان ياااااااة العراق الجزائياااااااة اماااااااام المحااااااااكماحكامهاااااااا 

 الوطنيااة فااي الدولااة الاحكااام الجزائيااةالمعاملااة التااي تعاماال بهااا تتعاماال بااذات الأجنبيااة فااي الدولااة 

عي او اتفااق ولايس علاى علاى أسااس تشاري قائماةهذه المعاملاة اذ ان ، الجزائية    التي أصدرتها محاكمها

 حساااناا فعااالالمشااارع العراقاااي ، اذ ان بااين الااادولتين  الدولياااة أساااس الواقاااع العملاااي فاااي العلاقاااات

جعلا  قاصاراا علاى الاحكاام  من خلال النص عليا  بصاورة واضاحة ودقيقاة ، اذهذا الشرط  اخذ ب  ماعند

 النظاار للأحكاااموذلااك ماان خاالال  يااة ، العراقامااام المحاااكم الجزائيااة الأجنبيااة التااي يمكاان تنفيااذها 

 ها امااام المحاااكم الجزائيااة الأجنبيااة فااي الدولااة التااي صاادرت فيهااا تلااكتنفااذ العراقيااة الماارادالجزائيااة 

التحقق من توافر هاذا الشارط مان عدما  ، وبهاذا كما ان المشرع العراقي منح السلطة التنفيذية الاحكام ، 

 . 3اا ثقيلاا فقد خف  المشرع العراقي عن كاهل المحاكم عبئ

وقد وقع عليها العراق على هذه    6/4/1983كما عقدت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بتاريخ  

الشروط   الاتفاقية  ، كما حددت هذه  العربية  باستثناء جمهورية مصر  دولة  الاتفاقية مع إحدى وعشرون 

المو في  تنفيذ الاحكام الأجنبية وذلك  اذ حددت  25و12اد )الواجب توافرها من اجل  الاتفاقية   ( من هذه 

  ، الأجنبي  الحكم  تنفيذ  اجل  من  واجبة  شروط  بثمانية  الشروط  الاحكام هذه  في  العامة  القاعدة  ان  كما 

الجزائية الأجنبية ليس لها اثر إيجابي ، الا اذا كان هناب اتفاق او معاهدة بين الدولة طالبة التنفيذ والدولة  

سارت القوانين المقارنة على ما سار علي     وبذلك فقد المطلوب منها تنفيذ الحكم الأجنبي امام محاكمها ،  

 .  4  الأجنبية الجزائية في تنفيذ الاحكام ها ديد وبيان الشروط الواجبة توافرالقانون العراقي في تح

 
1( المادة  الع  6ينظر:  في  الأجنبية  المحاكم  احكام  تنفيذ  قانون  من  ها(  المرقم  /  ،  1928لسنة    30راق  من النافذ  للمزيد 

  388، ص1998التفاصيل ينظر : د. ممدوح عبد الكريم حافق، القانون الدولي الخاص والمقارن، مكتبة دار الثقافة، بغداد، 

 . 331، د. عباس العبودي، مصدر سابق ، ص

 النافذ. 1928لسنة  30المرقم  ( من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق12ينظر. المادة ) 2
وما بعدها ، د. إبراهيم احمد إبراهيم، القانون   33للمزيد من التفاصيل ينظر : د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص    3

 . 326، ص2006، القاهرة،  الدولي الخاص، دار النهضة العربية

والتي صادق عليها العراق    1983اون القضائي لعام  ( من اتفاقية الرياض للتع12،25للمزيد من التفاصيل ينظر المادة )  4

( رقم  لسنة  10بالقانون  ا  1983(  الخاص،  الدولي  القانون  عبدالله،  الدين  عز  الاسكندرية  2د.  للكتاب،  العامة  الهيئة   ،

  1980( لسنة  45الاحكام والمحررات، شرح قانون التنفيذ رقم )=  ، د. عصمت عبد المجيد بكر، تنفيذ  805.، ص1998

ج ا جامعة  منشورات  القضائية،  التطبيق  ضوء  في  أربيل،  لمعدل  الخاصة،  العبودي ،    63، ص2012يهان  عباس  ،    د. 

 .  336-333مصدر سابق، ص
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 الثاني  المبحث

 الاحكام الجزائية الأجنبيةحجية في  ةالمادي خطاءالا أثر

نتناول    المبحثمن خلال هذا   المترتبة علىسوف  التي تعتريالمادي  الاخطاء  الآثار  الجزائية   ة  الاحكام 

البحث وذلك من خلال    ،   وما هو الأثر المترتب على حجية تلك الاحكام عندما يعتريها خطا مادياا   الأجنبية

الأجنبي  في   الجزائي  الحكم  تعتري  التي  الأخطاء  تلك  بتصحيح  المتبعة  يتطلبالإجراءات  بيان    منا  مما 

 اثرطلب الأول من   ، اذ نستعرض في الم  من تلك الاجراءات  العراقي والقوانين المقارنة  موق  القانون

الاجنبية  حجية  في  ةالمادي  الاخطاء الجزائية  العراقي  الاحكام  القانون  من  ،    في  الثاني  المطلب  ونكرس 

 .في القوانين المقارنة  الاحكام المادية الاجنبية حجية في ةالمادي الاخطاء اثرلبيان 

 الاول المطلب

 في القانون العراقي الاحكام الجزائية الأجنبية  حجية في  ةالمادي الاخطاء اثر

الاخطاء المادية التي تعتري الاحكام الجزائية الأجنبية من خلال بيان    اثرمن خلال هذا المطلب نتناول  

خلال ماهية الإجراءات القانونية المتبعة لتصحيح تلك الأخطاء وما هو الأثر  موق  المشرع العراقي من  

الأجنبي   الجزائي  الحكم  في  عليها  اثارة  المترتب  يمكننا  كما  الاحكام  التساؤل  ،  شابت  لو  ماذا  الآتي: 

ك الأخطاء  تللتصحيح القانونية المتبعة جراءات الا، فما هي  في احدى بيانات الجزائية الأجنبية خطا مادياا 

تلك الأخطاء المادية التي تعتري الاحكام الجزائية الأجنبية   بتصحيح  صاحبة الاختصاصومن هي الجهة  

 ؟  

تتطلب   التساؤل  هذا  على  الإجابة  المحاكم  منا  ان  مهمة  معرفة  الى  المختصة الجزائية  التطرق  العراقية 

تقتصر ان مهمة المحاكم الجزائية العراقية      اذ ،    بالنظر في طلب تنفيذ الاحكام الجزائية الأجنبية امامها

الواجب توافرها في الحكم الجزائي الأجنبي المراد تنفيذه امام المحاكم العراقية اذ على مراقبة الشروط  

اذ ان الغاية الأساسية    نص المشرع العراقي على هذه الشروط بصورة واضحة ودقيقة لا تقبل الاجتهاد، 

تتمثل   الشروط  تلك  توافر  الحكم  من  بتنفيذ  النزاع  امامها موضوع  المنظور  المحكمة  من  قرار  بإصدار 

امامها المعروضة  الدعوى  او  النزاع  الى موضوع  النظر  المحاكم    الجزائي الأجنبي دون  ان مهمة  اذ   ،

المرقم  العراقية بموجب   العراق  في  المحاكم الأجنبية  تنفيذ احكام  تقتصر   1928لسنة    30قانون   ، النافذ 

الت تنفيذعلى  المراد  الاجنبي  الحكم  في  توفرها  الواجب  الشروط  من  موضوع حقق  الى  النظر  دون  ه 

 .  1فحص  الدعوى او 

بموجاب العراقاي المشارع  الشروط التاي ناص عليهاا كافةالأجنبي الجزائي الحكم  وبذلك متى ما استوفى

القانون، ولم يدفع المحكوم علي  باستحصاال  بطرياق التادليس، او ان ساير الادعوى اماام المحكماة احكام  

، فانا   لكن  لم ياتمكن مان اثباتا الاتجاه او قد يكون دفع بهذا ، الأجنبية قد جرى خلاف العدل والانصاف 

اما ،  الأجنبيالجزائي لحكم العراقية ملزمة بإصدار قرارها بتنفيذ االجزائية  في هذه الحالة تكون المحكمة  

ففاي هاذه طرق القانونياة الواثبت ذلاك با دفوع تخل  احد الشروط او تمسك المحكوم علي  باحد    حال  في

اماا فاي الأجنباي ،  الجزائاي رد طلب تنفيذ الحكام المنظور امامها موضوع الدعوىتقرر المحكمة    الحالة

الواجب تطبيق  عند الفصل في موضوع الدعوى تطبيق القانون  في  قد أخطات  المحكمة الأجنبية  ان    حالة  

هذا الخطا مانعاا من مواناع تنفياذ  لا يعدالراي الراجح  ففي هذه الحالة يكون  ، المعروض امامها    او النزاع

 
وهي ذات  محاكم الأجنبية العراقي النافذ ،  اذ ان مهمة المحاكم العراقية تتمثل بمهمة واحدة بموجب قانون تنفيذ احكام ال  1

( من هذه الاتفاقية، ))تقتصر مهمة  32اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وهذا ما اوضحت  المادة )المهمة بموجب  

التي  الشروط  من  التحقق  على  ب   والاعتراف  الحكم  تنفيذ  من   المطلوب  المتعاقد  الطرف  لدى  المختصة  القضائية  الهيئة 

ون التعرض الى موضوع النزاع او فحص ، حيث تقوم الهيئة بذلك  نصت عليها الاتفاقية وتوافرها في الحكم المراد تنفيذه د 

وذلك  الأجنبي  الحكم  تنفيذ  طلب  في  بالنظر  المختصة  القضائية  الهيئة  وتامر  قرارها  في  النتيجة  وتثبت  نفسها  تلقاء   من 

( من اتفاقية الرياض 32عند التاكد من توافر الشروط المنصوص عليها في  بالاعتراف بالحكم وتنفيذه((. ينظر. المادة )=  

 .1983العربية للتعاون القضائي الدولي العام 
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ليسات فيهاا تنفيذ الحكم  المرادالعراقية  الجزائية ذلك لان المحكمةوالسبب في  ،  الأجنبيةالجزائية الاحكام  

 .  1 الأجنبيالجزائية كمة طعن بالنسبة للأحكام مح

الجزائياة تنحصار مهماة المحااكم  ، اذطبيعاة خاصاة ذو  يكوندعوى اصدار قرار التنفيذ فيما يتعلق ب  اما

 الأجنباااااي، الجزائاااااي اماااااا بقباااااول او رفااااا  تنفياااااذ الحكااااام  ،  العراقياااااة المختصاااااة فيهاااااا

 2 الأجنبااي ماان عاادمهاالجزائااي فااي الحكاام قانوناااا وذلااك حسااب تااوافر الشااروط المنصااوص عليهااا 

قبول الدعوى في أي حال من الاحوال ومهما كان نوعهاا، ساواء كانات ليس لديها الحق بان المحكمة  كما  

لهاا القياام كماا لا يحاق  من المحكوم ل  او من المحكوم علي  )المادعي او المادعي عليا (، ت  قدمالدعوى  

، او تحكام باقال بماا  بتحويل المبلغ المحكوم ب  من العملة الأجنبية الاى العملاة العراقياة ولأي سابب كاان

اثبت المحكاوم عليا  لهاا ان المبلاغ اقال مماا يساتحق  المحكاوم لا    وانالأجنبي،  الجزائي  ب  الحكم    ىقض

الاى موضاوع لاذلك تكاون قاد تصادت  أصادرت المحكماة قرارهاا خلافااا   متى ماففي هذه الحالة  بكثير،  

اوجبهاا عان مهمتهاا التاي  تخرجاالمنظور امامها ، ففاي هاذه الحالاة تكاون المحكماة النزاع الدعوى او  

كما ان القضاء العراقي لا يمتلك سلطة تعديل الحكم الجزائي الأجنباي الاذي ياؤدي الاى التوساع ،    القانون

الدعوى المنظورة امام  وان كان في الحالات التي بمدى الحكم سواء كان من حيث الخصوم او موضوع  

يحق للقاضي الوطني مراجعة موضوع الدعوى قبل الامر بالتنفيذ، اذ ان السبب في ذلك يتمثل باان مهماة 

الحكم او رفض  ، اما في حال كاان الحكام الأجنباي قاابلاا للتجزئاة قاضي تنحصر في مجال الامر بتنفيذ ال

لوطني الاقتصار على تنفياذ بعا  أجازاء الحكام دون الأخارى، كماا عرفات فقد اجاز المشرع للقاضي ا

التشريعات المقارنة ومنها القانون العراقي نظامين بشان تنفيذ الاحكام الأجنبية أولهما )نظام المراقبة( ول  

صورتين تتثمل الصورة الأولى بمهمة المحكماة التاي تقتصار علاى التاكاد والتحقاق مان تاوافر الشاروط 

ففاي  ،  ( خارجية او شاكلية )  شروطسواء كانت  صوص عليها في الحكم الأجنبي المراد تنفيذه امامها  المن

اء الحكام يفعاد التاكاد مان اسات، وذلك ب الحكم الاجنبي المحكمة إصدار الامر بتنفيذ تكون مهمةهذه الحالة  

 بنظام المراقبة المحادود ) بموجب قانونها وهذه الصورة تسمى الواجب توافرها في الشروط لتلك  الأجنبي  

وبذلك فقد اخذ القانون العراقي والقوانين المقارنة بنظام الامر بتنفيذ الاحكاام الأجنبياة مان خالال نظاام (  

 . 3  المقارنةد اخذ المشرع العراقي بهذه الصورة ، كما اخذت بها التشريعات  المراقبة المحدودة ، وبذلك فق

تقضاي بااي طلاب مان الطلباات الجديادة ليس لديها الاختصاص فاي ان العراقية الجزائية كما ان المحاكم 

قرار الخاص بالتنفيذ واتعاب المحامااة ولوكيال الطارف الاذي الباستثناء مصاري  الدعوى التي أصدرت  

 
ان هذا الراي يتماشى مع العدالة ويؤكد احترام قوة الشيء المحكوم ب ، كما لا يمنع من تنفيذ الاحكام الأجنبية الصادرة   1

جاب د.  ينظر.  الأجنبية،  المحكمة  امام  بالحضور  مكلفاا  مادام  ب   المحكوم  بحق  الدولي  غيابياا  القانون  الرحمن،  جاد عبد  ر 

 . 890، ص789، ص1948-1947، مطبعة التفي ، بغداد، 2، ط2الخاص، ا
 . 157، ص1988، بغداد ،  1المرافعات المدنية ، ط،  د. ادم وهيب النداوي 2

ينظر، إبراهيم  ،  30/1/1982في    80،    ، هيئة موسعة أولى 11و10، رقم  العراقية    قرار محكمة التمييز الاتحاديةينظر :    3

ينظر د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولي ،   وما بعدها   33، المختار من قضاء محكمة التمييز، ص  المشاهدي

ا والمصري،  اللبناني  القانونيين  في  للطباعة  1الخاص  العربية  النهضة  دار  الدولي،  القضائي  الاختصاص  وتنازع   ،

 . 501، ص1969لبنان، -والنشر، بيروت

لا تكتفي من التاكد من  ، اذ تتمثل هذه الصورة في ان المحكمة  سمى )بنظام المراقبة غير المحدود(  تاما الصورة الثانية  "  

، فمتى  من الناحية الموضوعية  الحكم الجزائي الاجنبي تقوم بفحصانها بل  ، توافر الشروط الخارجية او الشكلية في الحكم

التنفيذ ولا تمتلك المحكمة سلطة تعديل الحكم الأجنبي المراد   فلها الحقفي  نقصاا او خطاا  ما وجدت ان الحكم   برد طلب 

اليونانيين، كما  تنفيذه امامها   وثانيها نظام   -ان هذه الصورة متبعة في اليونان للأحكام الأجنبية الصادرة ضد المواطنين 

النظ وبموجب هذا  سلطالمراجعة  الوطني  للقاضي  يكون  الحكم    ةام  في  الشروط  توافر  من  بالتاكد  يكتفي  بحيث لا  واسعة 

تقدير الوقائع من خلال  يمتلك سلطة التدخل في موضوع الحكم الأجنبي    بل   ،  الأجنبي من عدمها )الخارجية او الشكلية( 

رأى ضرورة   متى ما   ،  ل الحكم الأجنبييعدبتالدعوى ، وبذلك ل  الحق  ومراقبة صحة تطبيق القانون الذي يحكم موضوع  

ان هذا النظام وج  ل  الكثير من الانتقادات ومنها  الا  الأجنبي وبالشكل المعدل،  الجزائي    لذلك ثم يصدر الامر بالتنفيذ الحكم

مصدر  ،  "، ينظر. د عوني الفخري  كل قيمة للحكم الأجنبي ويضع المحكمة في دولة التنفيذ امام صعوبات حقيقية مصادرة

 . 85، صسابق 



 

1303 
 

ن الادعوى التاي اذ ان دعاوى اصادار قارار التنفياذ تكاون مساتقلة عا،    انتهت الي  الدعوى لصالح وكيلا 

  . 1  حسمتها المحكمة الجزائية الأجنبية ولها الحق بان تحكم بالمصاري  واتعاب المحاماة

المحكمة  امام  دفوع موضوعية جديدة  تقديم أي  للمحكوم علي   ان  لا يحق  المراد  الجزائية    كما  العراقية 

الحكم   لنظر  الجزائي  تنفيذ  محلاا  كانت  وان  سابقة  دفوع  مناقشة  طلب  ل   يحق  لا  كما  امامها،  الأجنبي 

اذ ان  لا يجوز في دعوى الامر بتنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي تقديم طلبات جديدة وان كان  ،  والتدقيق فيها

لم   دفاع جديدة  تقديم وسائل  ،  يجوز  الوطني  القاضي  امام  المقاضاة  تكن مطروحة  والوفاء كما في حالة 

 .  2 الكلي او الجزئي الحاصل بعد صدور الحكم الأجنبي

كل   خلال  ان  ومن  نجد  تقدم  المحاكم  قد  العراقي    المشرعما  مهمة  بمراقبة الجزائية  حصر  العراقية 

التاكد  من خلال  نص عليها صراحةا بموجب القانون ،  الواجب توافرها في الحكم الأجنبي والتي  الشروط  

العراقي للمحكمة   يمنح المشرع ، كما لم توافرها في الحكم الأجنبي المراد تنفيذه امامها من عدم مدى من 

الدعوى   امامها موضوع  تنفيذهالمنظور  المراد  الأجنبي  الجزائي  الحكم  بتعديل  اخذ  امامها    الحق  وقد   ،

 .  العراقي بنظام المراقبة المحدودة بتنفيذ الاحكام الأجنبيةالمشرع 

تقدم على  وبناءا   يعالج    ما  لم  العراقي  المشرع  ان  الجزائيةنجد  الاحكام  تعتري  التي  المادية   الأخطاء 

تنفيذ  يةالأجنب العراقية،    هاالمراد  الجزائية  المحاكم  يبين  كما  امام  تصحيحماهية  لم   تلك   إجراءات 

يجب     تشريعياا ذلك يعد قصوراا ب، وتعتريها الأخطاء المادية    ماعند  اومن هي الجهة المختصة بتصحيحه

يعالج في  الأخطاء المادية    اا قانوني  اا على المشرع العراقي ان يضع نصوبناءا على ما تقدم نتمنى    معالجت  ، 

الحكم   العراقية المختصة بتنفيذ الجزائية امام المحكمة هاالمراد تنفيذ ةالأجنبي ةالجزائي الاحكامالتي تعتري 

 ، في    الجزائي  المحاكم الاجنبية  تنفيذ احكام  قانون  الثامنة من  للمادة  فقرة جديدة  وذلك من خلال اضافة 

( رقم  لسنة  30العراق  النظام    النافذ  1928(  في  المطلقة  بالحجية  تتمتع  لا  الأجنبية  الاحكام  ان  كما   ،

ت التي   ، الجزائية  بالمحاكم  المتمثل  القضاء  لرقابة  تخضع  بل   ، العراقي  من  القانوني  التحقق  مهمة  تولى 

مع   الأجنبية  الاحكام  تعارض  وعدم   ، قانوناا  عليها  المنصوص  للشروط  الأجنبي  الجزائي  الحكم  استيفاء 

مع   التعامل  عند  بالحذر  يتسم  فان   العراقي  القضاء  لموق   بالنسبة  اما   ، العامة  والآداب  العام  النظام 

التعاون   بين  يوازن  اذ   ، الأجنبية  الجزائية  حماية  الاحكام  أخرى  ومن جهة   ، جهة  من  الدولي  القضائي 

في  المادية  الأخطاء  ان  تقدم  مما  ويتضح   ، الجزائية  العدالة  مبدأ  وضمان  العامة  الآداب  العام  النظام 

الاحكام الجزائية الأجنبية تعد عاملاا مؤثراا في نطاق حجية التي تمنح لهذه الاحكام امام المحاكم الجزائية  

   العراقية .

 الثاني  بالمطل

 المقارنة  التشريعاتفي الاحكام الجزائية الأجنبية  حجية في  الأخطاء المادية اثر

هذا   بيانات     اثرنتناول    المطلبمن خلال  احدى  في  الأجنبي  الجزائي  الحكم  يعتري  الذي  المادي  الخطا 

المقارنة الاجرائية  القوانين  ظل  في  وفي و،    وذلك  المقارنة  الإجرائية  القوانين  في  البحث  خلال  من 

القانونية اذ   نصوصها  الإجراءات    ،  على  نصت  قد  نجدها  المتبعة  لم  تصحيح  القانونية    الاخطاء وكيفية 

المختصة ، ومن هي   امام محاكمها الوطنية  ا، المراد تنفيذهة  الأجنبي  ةالجزائي  الاحكامشوب  ت  يالت  ةالمادي

ان  اذ  ،  ة  الأجنبي  الاحكام الجزائيةفي احدى بيانات    اعند وقوعه  الجهة المختصة بتصحيح تلك الاخطاء

الوطنية في مراقبة الجزائية  المقارنة قد حصرت مهمة محاكمها  يعود الى ان التشريعات  السبب في ذلك  

فر الشروط المنصوص عليها في القانون والتي اوجب توافرها في الحكم الجزائي الأجنبي دون النظر  اتو

الصلاحية للقاضي   تمنح ، كما انها لم  المنظورة امام تلك المحاكم الوطنية    في موضوع الدعوى الجزائية

التاكد من توافر الشروط القانونية  من  ، اذ ل  الحقيل الحكم الجزائي الأجنبي المراد تنفيذه  الوطني في تعد

اخذت القوانين المقارنة بنظام المراقبة وهو احد    وبذلك فقد،    في الحكم دون النظر في موضوع النزاع

الدولة الأجنبية التي  ثل بان  اذ ان مفاد هذا النظام يتمالأنظمة الخاصة في الامر بتنفيذ الاحكام الأجنبية ،  

بتنفيذ   المحاكم  الجزائية  مها  احكاترغب  بالتالوطنية  الجزائية  امام  الحق  التي   مناكد  لها  الشروط  توافر 

)الخارجية   اما تكون في الحكم الجزائي الأجنبي المراد تنفيذه امامها وهذه الشروط    هافرااوجب القانون تو

 
 .  106د. عوني الفخري ، مصدر سابق، ص 1
 وما بعدها .  82د. عز الدين عبد الله، مصدر سابق، ص 2
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الجزائية  الدعوى ولا يحق لها تعديل الحكم، فاذا وجدت المحكمة    ، دون النظر الى موضوع  او الشكلية(

فانها   تنفيذه  المراد  الحكم  في  الشروط  توافر  قرارها الوطنية  تصدر  الحالة  هذه   في 

 .  1 القانونية في  اما بخلاف ذلك فانها ترف  تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي لعدم توافر الشروط، بتنفيذه  

روم الدولة التي أصدرت   تيقصد بنظام المراقبة المحددة الاكتفاء بمراقبة الحكم الجزائي الأجنبي الذي  كما  

، ومن الشروط التي اوجب القانون    الوطنية دون التطرق لموضوع النزاعالجزائية  تنفيذه امام المحاكم  

، وان يستوفي في     ة مختصة صادراا من محكمالحكم  ، ضرورة ان يكون    توافرها في الحكم المراد تنفيذه

، وان لا يكون مخالفاا لنظام العام والآداب العامة في الدولة المطلوب تنفيذه امام   الإجراءات حق الدفاع

 .  2الجزائية   محاكمها

اذ يعاد تنفياذ ما يسامى ) بالإناباة القضاائية ( ، ونتيجةا لذلك فقد اتجهت القوانين الإجرائية المقارنة الاخذ ب

الانابة القضائية من اهم إجاراءات المسااعدة القضاائية التاي تقاوم بهاا الدولاة المناباة فاي مجاال التعااون 

القضائي الدولي والذي يتقرر لصالح الدولة المنيبة والذي يتخذ شكلين مقررين عن طريق التعامل الادولي 

دولية ومنها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقياة لاهااي ماع مجموعاة في مجال الاتفاقيات ال

من الاتفاقيات الثنائية ، كما ان التنفيذ اما ان يكون من خلال السلطات القضائية وهذا الطريق الأكثر اتفاقاا 

ية ، كماا ان بعا  مع طبيعة الانابة القضاائية ، واماا ان يكاون مان خالال البعثاات الدبلوماساية والقنصال

التشريعات العربية ومنها المقارنة تكاد تخلو من بياان احكاام الاناباة القضاائية ، كماا ان الاناباة القضاائية 

 تكاااون مااان خااالال طلاااب يقااادم مااان قبااال السااالطة القضاااائية المنيباااة الاااى السااالطة القضاااائية

جماع الأدلاة مان الخاارا يلازم اذ ان أساس التبادل باتخاذ أي اجاراء مان إجاراءات التحقياق او   ،   المنابة

مان اهام  ، اذ يعادالقيام با  فاي نطااق دائارة اختصاصا   بإمكان اتخاذه امام القاضي المنيب ، اذ ان  ليس  

هذه الادول ومنهاا المقارناة علاى تنظايم مقتضايات ب  مظاهر التعاون القضائي بين الدول لذلك فقد عملت 

 جماعيااة دوليااة او الإقليميااة سااواء كاناات الاتفاقياااتال الانابااة القضااائية فااي مجموعااة ماان الاتفاقيااات

ثنائية ، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية الرياض العربياة للتعااون القضاائي والتاي أحاطات بكافاة الجواناب   وا

الادول  اغلبياةوقعات  اذ،  المتعلقة بالتعاون القضاائي باين الادول العربياة ومان ضامنها الاناباة القضاائية

 كماا ،  (30/10/1985التنفياذ فاي ) حيازدخلات هاذه الاتفاقياة  اذ ، وجازر القمار(   العربية ما عدا )مصر

رف  او الابينت مجالات الاناباة القضاائية وحاالات   انها  ، اذ  عالجت هذه الاتفاقية احكام الانابة القضائية

الأشاخاص الاذين يحاق المترتبة على ذلك ، كماا بينات التعذر عن تنفيذها وطرق تنفيذها والاثار القانونية 

 . 3 اثناء المحاكمة امام المحاكم الجزائية المنظورة امامها موضوع الدعوى الجزائية لهم سماع شهاداتهم

ة التاي تعتاري الماديا الاخطااءتعاالج احكاام  الاجرائية المقارنة لام  ومن خلال ما تقدم نجد ان التشريعات  

كمااا انهااا لام تبااين مااا هااي ،  الوطنيااةالمحاااكم الجزائياة امااام  االماراد تنفيااذه ةالأجنبياا ةالجزائيااالاحكاام 

يعاد قصاوراا تشاريعياا مان جاناب  الإجراءات في حاال وجاود خطاا ماديااا فاي تلاك الاحكاام ، اذ ان ذلاك

اذ انا  لام يضاع نصااا قانونيااا ،   العراقي  التشريععلى ما سار علي   المقارنة وهي بذلك سارت    التشريعات

 الاخطاااء الماديااة التااي تعتاري الاحكااام الجزائيااة الاجنبيااة الماراد تنفيااذها امااام المحاااكم الجزائيااةيعاالج 

  . الوطنية

 الخاتمة

 اولاً / النتائج :

 الاحكاام الجزائياة الأجنبياة / دراساة مقارناة(أظهرت لنا دراسة هذا البحث الموساوم )اثار الأخطااء فاي 

ان التشريعات المقارنة ومنها القانون العراقاي لام تانظم بنصاوص قانونياة واضاحة وصاريحة موضاوع 

 الأجنباي ، الا ان هاذه التشاريعات المقارناة ومنهاا القاانون العراقايفاي الحكام الجزائاي   ةالماديالاخطاء  

 
د. احمد رشاد سلام/ الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية وتنفيذ الاحكام الأجنبية في مصر، بدون سنة طبع،    1

 . 106ص
 وما بعدها.   325، د. عكاشة عبد العال، مصدر سابق، ص847سابق، صد. عز الدين عبد الله، مصدر   2

الإسكندرية،    3 العربية،  الفكر  دار  مقارنة،  فقهية  دراسة  الإسلام،  في  القضائية  السلطة  منصور،  الحليم  عبد  ، 2001د. 

 وما بعدها.  19ص
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قد وضعت اطاراا عاماا يمكن من خلال  التعامل مع هاذه الاحكاام ، وذلاك مان خالال قواعاد النظاام العاام 

نجاد ان المشارع  اذوالآداب العامة ، ومبدأ السادة القضائية ، واحكاام تنفياذ الاحكاام الجزائياة الأجنبياة ، 

احكام المحاكم الأجنبياة العراقاي ( من قانون تنفيذ 1العراقي عرف الحكم الأجنبي وذلك من خلال المادة )

وباين ماا  ،  تنفيذ الاحكام الأجنبية في العاراقالمتعلقة بشروط  ال  نص على، وكذلك  1928( لسنة  30رقم )

المشارع  الا انالعراقياة، الجزائياة تنفيذ الاحكام الجزائية الأجنبياة اماام المحااكم المتبعة لجراءات  الا  هي

واثاره فاي حجياة الماادي الاذي يعتاري الحكام الجزائاي الأجنباي  العراقي لم يتطرق الى موضوع الخطاا

 ان المشارع حصار مهماة المحاااكم اذ، الماراد الاحكاام الجزائياة المااراد تنفياذها اماام المحااكم الجزائيااة 

 الأجنبياةالاحكاام الجزائياة  ومدى توافرها في    قانوناا العراقية بمراقبة الشروط المنصوص عليها    الجزائية

تعاديل الحكام المنظر امامها موضوع الدعوى سلطة لقاضي او المحكمة  ا  يمنحلم  ، كما ان     اذهالمراد تنفي

كماا ان المشارع ،  الأجنبي او تصاحيح الأخطااء المادياة التاي تعتاري الحكام الجزائاي الأجنبايالجزائي  

، كما ان المشارع العراقاي لام يانص الأجنبية الجزائية  اخذ بنظام المراقبة المحددة بتنفيذ الاحكام    العراقي

ومان هاي الجهاة   في الحكم الجزائي الأجنبي ولم يبين ماا هاي الإجاراءات لتصاحيحعلى الخطا المادي  

قد جاء  1928( لسنة 30كما نجد ان قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم ) ،  بذلك المختصة

وبانفس  خالياا من النص على الخطا المادي في الحكم الجزائي الاجنبي المراد تنفيذه امام المحاكم العراقياة

 الجزائي الأجنبي.دم معالجة الخطا المادي في الحكم الاتجاه قد سارت التشريعات الإجرائية المقارنة بع
الى   اشارت  قد  انها  بل   ، الاجنبي  الحكم  تعرف  لم  فإنها  المقارنة  التشريعات  موق   الى  الاشارة  وعند 

امكانية تنفيذه امام محاكمها الوطنية ومنها المحاكم الجزائية ، كما نجد ان الفق  المقارن قد عرف الحكم  

انه الا  المعاني والالفاظ  اختلفت من حيث  بتعريفات عديدة وان  قد جاءت  الأجنبي  المضمون  ا من حيث 

 بصورة واحدة تبين معنى الحكم الأجنبي المراد تنفيذه امام المحاكم الوطنية . 

 

 :   التوصياتثانياً / 

من قانون تنفيذ احكام المحاكم  ( 8الى المادة )تضاف فقرة جديدة  عالمشرع العراقي ان يضنقترح على  -1

يحق    على ان تكون الصياغة المقترحة على النحو الاتي: ))،    1928( لسنة  30الأجنبية العراقي رقم )

امامها الاجنبي  الجزائي  الحكم  تنفيذ  المراد  حال    للمحكمة  حسابياا  في  ام  كتابياا  مادي  خطا  في   وقع 

طبتصحيح    على  بناء  او  نفسها  تلقاء  تكليفهملب  من  بعد  احدهما  او  امامها وسماع   الخصوم  بالحضور 

 .    (( اقوالهم على ان يدون ذلك في حاشية الحكم ويعتبر جزءاا من 

الجزائي   -2 الحكم  اجنبية  لتحديد  اساساا  السيادي  المعيار  يتخذ  ان  العراقي  المشرع  على   نقترح 

)الاولى( المادة  نصت  اذ   ، المكاني  للمعيار  اتخاذه  من  ان     بدلاا  على  الاجنبية  الاحكام  تنفيذ  قانون  من 

المحكمة الاجنبية التي اصدرت الحكم ))يراد في هذا القانون بعبارة: )الحكم الاجنبي( الحكم الصادر من  

الاجنبي(( الحكم  فيها  صدر  التي  البلاد  الاجنبية(  )البلاد  العراقي  لذا    ،   الاجنبي:  المشرع  على  نقترح 

من   الاولى  العبارة  اعلاه  تصحيح  للقانون  )الاولى(  :المادة  الاتية  بالصيغة  تكون  ان  الحكم    ))  على 

 .  (( محاكم غير العراقيةالالاجنبي: الحكم الصادر من 

الإجراءات القانونية   ينظم بشكل صريح وواضحنقترح على المشرع العراقي ان يضع نصاا قانونياا    -3

وذلك من خلال وضع نصوص قانونية واضحة نبية ،  لتصحيح الأخطاء المادية في الاحكام الجزائية الأج

تنفيذ احكام  ( المعدل ، او في قانون  1971لسنة    23في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )

 .  1928( لسنة 30المحاكم الأجنبية العراقي رقم )

المراد    -4 الأجنبية  الجزائية  الاحكام  على  والقانونية  الشكلية  الرقابة  في  العراقي  القضاء  دور  تعزيز 

سلطة تصحيح الخطا المادي في حال وقوع  في تنفيذها امام المحاكم الجزائية العراقية ، ومنح القاضي  

ا المادي في الحكم دون الخوض  الحكم المراد تنفيذه امام  ، ومنح  سلطة تقديرية لتقدير مدى تاثير الخط

 في موضوع الدعوى المنظورة امام  ، مع الالتزام بعدم المساس بجوهر الحكم الجزائي الاجنبي .

ابارام وتفعيال الاتفاقياات القضاائية ) الثنائياة ، الجماعياة ( تعزيز التعاون القضائي الدولي من خالال    -5

ضامن هاذه الاتفاقياات قواعاد تباين مساالة تصاحيح والتي يكون في العاراق طرفااا ، علاى ضارورة ان تت

الجزائية الأجنبية وتنفيذها امام المحاكم الوطنياة بالنسابة   بالأحكامالأخطاء المادية واثرها على الاعتراف  

 للتشريعات المقارنة ومنها المحاكم الجزائية العراقية .
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 اديااة علااى حجيااة الحكاام الجزائاايتوحيااد المعااايير القضااائية المعتماادة فااي تقياايم أثاار الاخطاااء الم -6

 الأجنبي، بما يحقق الأمن القانوني ويعزز الثقة في التعاون القضائي الدولي .

تشجيع الاجتهاد القضائي والبحث الفقهي الاكاديمي في هذا المجال ، لما ل  من دوراا مهماا فاي تطاوير   -7

مة القضائية المختلفة ، كما يسهم ذلك فاي ساد المفاهيم القانونية وتحقيق حالة التوازن والانسجام بين الأنظ

  .النقص التشريعي في هذا المجال وتوحيد التوجهات القضائية  
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